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صوت الأكراد          العددان ( 419-420 ) أيلول وتشرين الأول 2009م ـ 2621 ك        الصفحة /     /



تتمة ... الإحصاء الاستثنائي الجائر ... 

وبعد مرور سبع وأربعون سنة على مرور هذا الإجراء الشوفيني, ما يزال ساري المفعول, دون أن تلغى نتائجه الكارثية على المنطقة, وذلك بالرغم من المحاولات الحثيثة التي قامت وتقوم بها الحركة الوطنية الكردية في سوريا من أجل إلغائه, من خلال إيصال معاناة هؤلاء المواطنين إلى القوى الوطنية المختلفة من فعاليات سياسية وثقافية واجتماعية ودينية ، وإلى لجان حقوق الإنسان في الداخل والخارج ، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة التضامن مع هؤلاء المجردين من الجنسية ، وبعد ذلك ازدادت المطالبات من مختلف هذه القوى بضرورة إيجاد حل وطني ديمقراطي ينهي مشكلة الإحصاء ويزيل كل آثارها الضارة , إضافةً إلى الوعود التي تكررت من قبل السلطة بحل هذه المشكلة ( خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية بالفعاليات الاجتماعية والدينية والسياسية أثناء زيارته لمحافظة الحسكة عام 2002م– خلال لقائه مع قناة الجزيرة الفضائية عام 2004م عقب أحداث القامشلي – خلال أدائه لخطاب القسم الثاني تحت قبة مجلس الشعب عام 2007م – توصيات المؤتمر العاشر لحزب البعث " الأخير " عام 2005م ....) .

 هنا نتساءل لماذا هذه الانتكاسة في الوعود المقطوعة ؟! ولماذا هذا الفشل من قبل الحركة الوطنية الكردية في محاولاتها المتكررة ؟!

لعل أهم سبب كان وراء الفشل هو حالة الشرذمة في صفوف الحركة الكردية وتفرقتهم وهدر طاقات الحركة في مهاترات جانبية , مما يقلل من إيلاء السلطة لأية حسابات تجاه تحركاتها , والتي لا تترد في قمع أي تحرك لها إذا أضطر الأمر , والسبب الرئيسي الآخر هو إيمان السلطات السورية بالعقلية الشوفينية في إدارة البلاد , التي تستمر في تطبيق المزيد من حلقات مسلسل العنصرية بحق أبناء شعبنا الكردي ( الحزام العربي المشؤوم – الإحصاء الاستثنائي الجائر – المرسوم السيئ الصيت 49 – التعريب – التهجير القسري .... الخ ) .

إن استمرار السلطات في هذه الممارسات يعتبر عملاً مخالفاً لأبسط معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية , كما أنها تعتبر مخالفة للدستور السوري أيضاً , حيث أن ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية بأي شكل من الأشكال , وتؤثر سلباً على الوحدة الوطنية , وتبقي مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن معرضين للإبادة البطيئة من خلال افتقارهم إلى أبسط متطلبات الحياة, الأمر الذي يدفعهم إلى الهجرة الداخلية والخارجية على حدٍّ سواء, خاصة ً بعد سنين الجفاف التي حلت بالمحافظة. 

فهل تتحمل الحركة الكردية مسؤولياتها الملقاة على عاتقها لتحقيق مطالب أبناء شعبنا, وفي مقدمتهم ضحايا الإحصاء ؟؟

وهل من مراجعة وطنية مسؤولة للسلطات السورية لسياساتها الخاطئة , وتسير بالتالي بالاتجاه الصحيح , لما في ذلك من تعزيزٍ للوحدة الوطنية , وابتعادٍ عن انتكاسة الوعود ؟؟


الجريمة والإرهاب وأنظمة التسليم

تنبه المجتمع الدولي منذ أمد بعيد إلى خطورة هروب المجرم إلى خارج حدود الدولة التي اقترف فيها الجريمة ، وإلى بقائه حراً طليقاً في تنقلاته وتصرفاته دون اتخاذا أي إجراء رادع تمنعه من الاستمرار في ارتكابه الجريمة وممارسته الإرهاب .. ومن هنا فقد اتجه الفكر القانوني نحو بحث إمكانية تأمين الوسيلة التي تحول دون هروب المجرم من طائلة العقاب ، ودخوله في أراضي الدولة أو الدول الأخرى ، وتماديه في إجرامه وإرهابه ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء نظام إجرائي قانوني عام متكامل الأركان يتعلق بتسليم المجرم إلى الدولة التي لها الحق في محاكمته طبقاً لما يتم الاتفاق عليه في هذا الخصوص .

لقد تعددت تعريفات تسليم المجرم في الفقه الدولي ، إلا أن أغلبها كانت تحمل المعنى ذاته مع الاختلاف في بعض الألفاظ ، وقد استقر رأي أغلبية الفقهاء الدوليين على أن التسليم هو إجراء تتخلى بمقتضاه الدولة عن شخص موجود على أرضها وضمن حدودها الدولية إلى سلطات دولة أخرى ، تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته على جريمة منسوبة إليه ، أو تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه .

إلا أن هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا على تكييف الطبيعة القانونية لتسليم المجرم ، فمنهم من يرى بأن الدولة بتسليمها المجرم الهارب إليها، إنما تباشر عملاً قضائياً لمحاكمة المجرم على الجريمة التي ارتكبها، وأن القوانين ليست أحكاماً تعسفية ، وأن أحكامها في جميع أنحاء العالم المتحضر متماثلة ، وليس هناك أية أهمية بالنسبة لمكان ارتكاب الجريمة سواء ارتكبت في هذا البلد أو ذاك ، مادامت في النهاية تدخل في دائرة القانون وينطبق عليها حكم من أحكامه ، وأن العقاب سيكون عادلاً إن كان هنا أو هناك . ويرى بعض الآخر الذين ذهبوا إلى اعتبار التسليم عملاً قضائياً لا ينسجم مع الواقع ، فإن الكثير من الدول التي يتم التسليم فيها بالطرق القضائية من ناحية الإجراءات إنما تطبق معاهدة أو قانون ، وما يصدره القضاء من أحكام يخضع لقرار السلطة التنفيذية ، ويرى الآخرون أن الطبيعة القانونية للتسليم ليست في النهاية إلا جرد توزيع للاختصاص الذي نص عليه القوانين الداخلية في كل بلد .

وكما يرى البعض من هؤلاء الفقهاء الدوليين بأن التسليم بعد أن كان عملاً من أعمال السيادة فإنه تحول إلى عمل من أعمال القضاء ، وبعد أن كان ذو طابع سياسي صرف ، فإنه في مرحلته التشريعية أخذ يتصف بصفة مزدوجة فقد أصبح من أعمال السيادة ومن أعمال القضاء في آن واحد .

والحقيقة أن أغلب الفقه يرى أن التسليم حق تباشره الدولة بما لها من حق السيادة ويؤيد ذلك القضاء أيضاً، ويجمع الفقه والقضاء على أن المعاهدات وأوامر التسليم هي من قبيل أعمال السيادة، وأن القرار النهائي يكون في يد السلطات السياسية .. يتم تسليم المجرم وفقاً للشروط التي تتفق عليها الدول إذا كان بينها معاهدات بهذا الشأن ، أو ضمن حدود قوانينها إذا كان هناك قانون داخلي في هذه الدولة أو تلك ينظم إجراءات التسليم، أما إذا لم يكن هناك معاهدة بين هذه الدول أو قانون داخلي ينظم هذه الإجراءات فإنه يتبع في التسليم ما استقر عليه العرف الدولي .

ومما تقدم يمكننا تصنيف المصادر القانونية المتعلقة بتسليم المجرمين إلى ثلاثة أصناف رئيسية وهي :

- المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنظم القواعد التي تتعهد بها الدول المتعاقدة في تسليم المجرمين بمقتضاها إلى بعضها البعض ، وتحدد الشروط والحالات التي يكون فيها التسليم إجبارياً أو اختيارياً ، وذلك بما يتفق ومصالحها المتبادلة .

حيث يتطلع العالم اليوم إلى الاهتمام بحقوق الإنسان وقمع الجريمة والإرهاب والى التفكير بوضع معاهدة دولية عامة ومشتركة ، تنظم إجراءات تسليم المجرمين وتحدد العلاقات بهذا الشأن بين كافة الدول .

- التشريعات والقوانين الداخلية : حيث عمدت بعض الدول إلى إصدار قوانين وتشريعات داخلية تنظم بمقتضاها التسليم وتحدد قواعده وشروطه وإجراءاته وآثاره ، وتبين شروط التسليم الاختياري في حال عدم وجود معاهدة أو اتفاق دولي ، أو في الحالات التي لا تشملها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتضع القواعد العامة التي يمكن أن تكون أساساً لما قد تعقده الدولة في المستقبل من معاهدات واتفاقيات ...                         البقية على الصفحة /4/
أحمد تورك يبحث مع وفد كردي سوري العلاقات الثنائية

استقبل السيد أحمد تورك رئيس حزب المجتمع الديمقراطي الكردي ( DTP ) في مقر إقامته بفندق شيراتون في أربيل ليلة الجمعة 18/9/2009م ، وفداً كردياً مشتركاً ضم السادة : بهجت بشير ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) في إقليم كردستان ، شلال كدو ممثل الحزب اليساري الكردي في سوريا في الإقليم ، فتح الله حسيني مسؤول إعلام اليساري في الإقليم ، محمد حمو ممثل تيار المستقبل الكردي في سوريا في الإقليم .

وجرى خلال اللقاء الذي حضرته السيدة أمينه أيني نائبة رئيس حزب المجتمع الديمقراطي ( DTP ) والنائب في البرلمان التركي خطيب دجلة ، بحث أهمية العلاقات بين الكرد في كافة أجزاء كردستان ، وأهمية تعزيز تلك العلاقات بما يخدم القضية الكردية العادلة ، حيث ركز السيد أحمد تورك في حديثه على ضرورة أن تكون العلاقات الكردية – الكردية علاقات أخوية ، لأن من شأنه أن تقوي العلاقات الكردية مع الأطراف الأخرى غير الكردية في عموم أنحاء المنطقة والعالم .


تتمة ... الجريمة والإرهاب وأنظمة التسليم ...

- الأعراف الدولية : يعتبر العرف المصدر المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية ، ويمتاز عن المعاهدات بأن قواعده لها وصف العمومية ، بمعنى أنها ملزمة على مجموعة من الدول المتحضرة ، في حين أن القواعد التي توجبها المعاهدات قلما تكسب هذا الوصف ، لأن قوتها الإلزامية تقتصر على أطراف المعاهدة فقط ، وأن الغاية العظمى للقواعد والأحكام القانونية التي تنظم علاقات الدول زمن السلم والحرب والحياد ، تقوم على العرف الذي جرى بين الدول واستقر عليه العمل .

ويلحظ من تطور نظام تسليم المجرمين أنه جرى العرف على تسليم السياسيين بادئ الأمر دون المجرمين العاديين، فكان التسليم وسيلة من وسائل التعاون بين الملوك والحكام بغية تضييق الخناق على أعدائهم، ومن ثم امتد إلى مرتكبي الجرائم العادية ، ويلاحظ أن الدول عند سن القانون الداخلي تضع في الاعتبار ما جرى العمل عليه في الأعراف الدولية ، وبالأخص في مجال قواعد تسليم المجرمين .

وفي الختام يخطر على البال توجيه الاستفسارات والأسئلة التالية حول الآثار السلبية والإيجابية المترتبة عن تسليم الهاربين والمجرمين ، سواءً كان هذا التسليم وفق نظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية أم كان وفق القوانين والتشريعات الداخلية ، أو كان بموجب الأعراف الدولية .. وهي هل يعتبر تسليم المجرم إخلالاً بثقة الشخص في الدولة التي لجأ إليها ، أم أن نظام تسليم المجرم يقوم على فكرة تقتضيها العدالة وهي أنه على كل شخص أن يقدم حساباً عما يقع منه من أفعال مخلة بالقانون .

وهل يعد تسليم المجرم اعتداءً على حرية الفرد الشخصية ، أم أنه لا يجوز التذرع بهذه الحرية وعدم ترك المجرم من أن يفلت من العقاب الذي يستحقه ، وإلا سادات الفوضى وانتشر الإجرام والفساد ، أو هل التسليم أمر يتعارض مع سيادة الدولة وكرامتها ، حيث أنها تسلم شخصاً لم ينتهك قانونها وهو أمر يمس بهيبة الدولة ، ولا يوجد مسوغ موجب على الدولة أن تقدم خدمة لقضاء بلد أجنبي على حساب سيادتها وكرامتها ، أم أن التسليم يتم على أساس المصلحة العامة المتمثلة بالمحافظة على الدولة أو بمحافظة الدولة على كيانها وعلى سلامة رعاياها ومواطنيها من خطر المجرمين اللاجئين إليها ، الذين يتخذون من أرضها حضناً لهم ضد العدالة .

ركـن المـرأة : 

عمل المرأة خارج المنزل وتأثيره على تربية الطفل

تقديم : روشن ديركي
يقول الكتور يعرب النبهان : الأم في البيت وضع قديم ، يعتمد فقط على اهتمام الأم بالشؤون الداخلية ، من تحضير للوجبات الغذائية اليومية ، وبالانتباه إلى الأولاد ، وتنظيف المنزل وغسل الملابس ، وشراء الحاجيات المهمة ، وأحياناً استقبالها لبعض الزوار والجيران خلال النهار لتمضية الوقت .
وفي عصرنا الحاضر بدأت الأم تخرج من هذا المنطق الضيق، باعتباره سجناً حاول زخرفته الرجل لوضعها ضمنه ، وأخذت تبحث عن أساليب الانطلاق من الزنزانة والانعتاق من القيود القديمة البالية، طلباً للحرية عن طريق تجربتها العملية إلى جانب الرجل ، مما أكسبها خبرة وحنكة وتوازناً.
لقد فرضت متطلبات الحياة المادية عليها أن تساعد زوجها ، وأن تكون بجانبه حتى لا تصبح عرضة لتقلبات الزمن ، وقد أصبح الاعتماد ضرورياً وموازياً لأهمية الرجل ، مع العلم بأنها لم تهمل دورها كأم ومربية ، ومنظمة لأكثر الشؤون الداخلية المنزلية. وترتفع نسبة الأمهات العاملات شيئاً فشيئاً على مر الأيام ، ومن هذا المنطلق فإننا نرى التصادم بين مفهومين من التفكير:
- الأول يشجع المرأة الأم على العمل.
- الثاني يناهض عملها ويرى في ذلك ظاهرة جديدة ومخيفة تهدد الوجود الأسروي المستقر.
وفي الحقيقة فإن عمل المرأة الأم ظاهرة حديثة وقديمة في آن واحد، لأن المرأة كانت ولا تزال تعمل إلى جانب الرجل منذ أقدم السنين ، فهي ركن من أركان هذا المجتمع ، وعليها تعتمد الأجيال الصالحة شرط أن تنجح في توفيقها بين عملها خارج المنزل وداخله ، بحيث يبقى التوازن والاستقرار داخل اللحمة الأسروية صلباً ومتيناً.
إن العمل خارج البيت الزوجي مهما كان نوعه ثميناً ومريحاً تبطل أهميته في حال تأثيره سلباً على الوضع العام في البيت وعلى تربية الأولاد ، فإهمال الأم لأولادها قد يشعرهم بأنهم غير محبوبين من قبلها ، مما يؤثر على مجرى حياتهم المدرسية والاجتماعية ، وقد يدفع بعضهم إلى تعاطي المحرمات من : مخدرات وكحول ومعاشرة رفاق السوء.
حقاً كل أم لها الحق بالعمل ، لكن عليها أن تدرس هذا الموضوع بعناية وجدية ، لمحاولة التوفيق بين عملها اليومي وجوها العائلي الذي لا يسمح لها بإهماله ، خوفاً من حصول انعكاسات سلبية خطيرة ، وأنت أيها الرجل إذا سئلت يوماً : هل يحق للمرأة الأم العمل أم لا ؟ أجيب : هذا يتعلق فقط بالمرأة التي لها حرية القرار والاختيار ، ولا يحق لنا التدخل في شؤونها التي تعرفها حق المعرفة وبشكل عقلاني، والتي من خلال قرارها تستطيع تقرير مصيرها، فهي الجديرة بأن تقرر تأثيره على البيت والأولاد والبقاء في المنزل أم العمل خارجه.
وفي هذا الصدد يجب ويتوجب على كل منا أن يبعد عنه الأفكار والمعتقدات القديمة التالية :
- إن عمل المرأة الأم سوف يؤثر سلباً على تطور الأولاد النفسي والجسدي.
- إن الأم التي تعمل هي أم مضطربة وعصبية لأنه لا يمكن لها الثبات داخل منزلها ، فتلجأ إلى الهرب من جوهـا الذي ينسيها بعض مشاكلها.
- قد يشذ بعض الأولاد من جراء عمل الأم والعمل قد ينسيها دورها الأساسي، كما أن أولادها قد يشعرون بالفراغ الحاصل من جراء عملها .
- إن عمل المرأة قد يكون طعنة واضحة للعلاقة الزوجية التي تبدأ بالتفكك والزوال ، مما يؤثر سلباً على الروابط العائلية ويؤثر على مستقبل الأولاد .
هذه الأفكار والمفاهيم غير مطلقة وغير صحيحة وإن كانت جزئياً تنطبق على بعض النساء خاصةً من الناحية العصبية، وعلى كل أم تعمل خارج المنزل أن لا تصاب بخيبة الأمل وتبدأ بتأنيب ضميرها ، وتعتقد بأنها مسؤولة عن كل ما يمكن أن يصيب طفلها من أمراض أو صدمات نفسية نتيجة عملها أو تقصيره في المدرسة...          البقية على الصفحة /8/
أخبــار وتقـاريــر

· في 8/9/2009م أصدر حزبنا البارتي بياناً مشتركاً مع مجموعة من الأحزاب الكردية السورية ، بمناسبة مرور عام على صدور المرسوم /49/ جاء فيه : أننا نعتقد جازمين أنه ليس للوطن أي مصلحة في هذا المرسوم ، وإنما ينم عن عقلية شوفينية الهدف منها إفقار المناطق الكردية .. وطالب البيان بإلغاء هذا المرسوم .

· تقيم الجالية السورية في العاصمة البريطانية لندن، تجمعـاً احتجاجياً يوم السبت 3/10/2009م أمام مبنى رئاسـة مجلس الوزراء البريطاني في دوانينغ ستريت 10. وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الذي تم بموجبه تجريد أكثر من120 ألف مواطن كردي في محافظة الحسكة من جنسيتهم السورية، والذين مازالوا يعانون جراء ذلك ويصل عددهم اليوم إلى 300 ألف . كما أن التجمع يعتبر احتجاجاً على المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 والاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والاعتقالات التعسفية للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان .
· في 28/9/2009م أقام الحزب الشيوعي السوري برئاسة السيد يوسف فيصل مهرجاناً خطابياً في العاصمة دمشق، بمناسبة الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية في العالم ، وقد شارك وفد من قيادة حزبنا في هذا المهرجان ، وذلك بناء على دعوة رسمية وجهت له من الحزب الشيوعي السوري الصديق .
· في 23/09/2009 رداً على المعارضين للانفتاح الديمقراطي على القضية الكردية في تركيا، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جلسة البرلمان التركي الخاصة بمناقشة المبادرة الكردية ستكون مفتوحة لكي يتسنى للكل سماع ما تجري من مناقشات داخل قاعة البرلمان. الجلسة المفتوحة للبرلمان التركي ستعقد مطلع الشهر المقبل، ووفقاً لمصادر حزب العدالة والتنمية فإن بشير أتلاي منسق الحكومة للملف الكردي سيقوم بقراءة المشروع أمام البرلمان والإجابة على أسئلة المعارضين .

· في 23/09/2009م قالت وسائل إعلام حكومية تركية ، إن مسرح الدولة سيعرض لأول مرة مسرحية ناطقة جزئياً باللغة الكردية التي كانت محظورة من قبل . المسرحية واسمها " الموت الحي" التي تدور حول جرائم قتل النساء دفاعاً عن الشرف ، ستعرض في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في "ديار بكر" أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا. وحظرت تركيا اللغة الكردية في البلاد حتى عام 1991م .

· في 26/9/2009م أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل على تحسين علاقاتها مع إدارة إقليم كوردستان بطريقة مختلفة جداً. كما أعرب رئيس الوزراء التركي عن استعداد بلاده لفتح قنصلية عامة في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في حال اقتضت الضرورة.. وفي هذا الإطار أيضاً، عقد رئيس الحكومة التركية يوم الخميس الماضي ندوة في جامعة برنستون الأمريكية في نيويورك، وتحدث فيها عن مسألة سياسة انفتاح الحكومة على القضية الكردية. كما قال: نحن كحزب العدالة والتنمية التركي، كنا خصصنا منذ البداية في برنامجنا، صفحتين للمسألة الكردية، وأوضحنا أن هناك مسألة في تركيا تدعى المسألة الكردية، والناس أحرار في أن يطلقوا عليها التسمية التي يريدونها، ولكن توجد مثل هذه المسألة في تركيا ويجب حلها. كما أعلن أن كلاً من سوريا والعراق يؤيدان "الخطوة الديمقراطية" التي أقرتها الحكومة التركية من أجل حل المسالة الكردية .

· في 23/09/2009م أشارت مصادر من حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) بأنه خلال الزيارة الأخيرة لقيادي الحزب إلى إقليم كردستان العراق ، تقرر عقد المؤتمر القومي الكردي الموسع الذي سيضم فصائل كردية من العراق وتركيا وإيران وسوريا وأوربا في شهر آذار من العام المقبل. يذكر أن المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في الربيع الماضي كان يهدف إلى رسم خارطة طريق لحل المسألة الكردية. وكان وفد حزب المجتمع الديمقراطي التركي قد التقى بكل من جلال طالباني ومسعود بارزاني وأطلعوهما على تفاصيل المبادرة الكردية للحكومة التركية والتي ستتم توضيحها بداية الشهر المقبل بعد استئناف جلسات البرلمان التركي، وفي الوقت نفسه سيعقد حزب المجتمع الديمقراطي مؤتمره في الرابع من أكتوبر. ووفقاً لمصادر كوردية فإن وفداً من DTP سيزور إقليم كردستان بعد هذين الحدثيَن، وذلك للتباحث حول حيثيات المؤتمر القومي الكردي. هذا وفي حال انعقاد هذا المؤتمر فأنه سينظم تحت إشراف حكومة إقليم كردستان، ومن الأرجح أن يصدر المؤتمر جملة من التوصيات بشأن السبل الكفيلة باتخاذ جملة من التدابير من قبل تركيا وحزب العمال الكردستاني لحل المسألة الكردية بشكل نهائي في تركيا، وأن الجهات المشاركة في المؤتمر ستكون رقيباً على سير تطبيق تلك الخطوات والتدابير . 
· صدر مؤخراً عن عبد المنعم ناشرون – للكتب والثقافة سوريا – حلب ، الأعمال العربية الكاملة – شعر – للشاعر الكردي المعروف حامد بدرخان .


دراســة :  رؤيـة نقديـة

تجارب الحكـم الكرديـة

عاش الكرد في العصر الحديث تجربتين للحكم المستقل أو شبه المستقل كانت أولاهما تجربة جمهورية مهاباد في إيران والثانية كانت تجربة حكم الكرد لأنفسهم في كردستان العراق منذ عام 1992, ولكل من التجربتين دروس وعبر ومعان خاصة لدى الكرد الذين تأرجحت قضيتهم بين الكفاح من أجل تقرير المصير وبين رفض الأنظمة الحاكمة في الدول التي توزعوا عليها الاعتراف بحقوقهم.
جمهورية مهاباد :
ولدت جمهورية مهاباد عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة عوامل دولية, تمثلت في الصراع البريطاني السوفياتي على تقاسم النفوذ في إيران بهدف الاستفادة من الثروة النفطية فيها , وعوامل داخلية خاصة بالكرد تتمثل في حرمانهم من التمتع بالحقوق القومية والسياسية أسوة بباقي الشعوب الأخرى بإيران في ظل دستور1906.
ولدت جمهورية مهاباد بفعل عوامل دولية وعوامل داخلية أبرزها نمو حركة قومية تحررية كردية تجسدت في تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة قاضي محمد . كان الكرد يؤلفون ثالث أكثرية في إيران بعد الفرس والأذربيجانيين , أي حوالي سدس العدد الكلي لسكان إيران , ومع ذلك بدأت ومنذ أوائل الثلاثينيات سياسة صهرهم في إيران من خلال منع استخدام اللغة الكردية في المدارس والدوائر وترحيل الأكراد وتغيير أسماء المدن الكردية, الأمر الذي حفز على نمو حركة قومية تحررية كردية منذ أوائل الأربعينيات من القرن الماضي اتخذت بشكل تنظيم سياسي تجلى في تشكيل الحزب الديمقراطي الكردستاني / إيران بزعامة قاضي محمد.
وقد أدى هذا النشاط السياسي إلى تأسيس جمهورية مهاباد كواحد من المكاسب التي استفاد فيها الكرد من دعم سوفياتي في وقت كانت فيه القوات السوفياتية لا تزال تسيطر على أجزاء من إيران منذ دخولها إلى هناك في صيف عام 1941 بصحبة القوات البريطانية , وكان من المفترض أن تنسحب القوات القوات السوفياتية من إيران بمجرد انتهاء الحرب العالمية الثانية حسب اتفاقية عام 1942 مع حكومة طهران ، لكن السوفيات رفضوا الانسحاب من إيران عشية اندلاع الحرب الباردة وقاموا بالمساعدة على تأسيس جمهوريتين في منطقة نفوذهم العسكري داخل إيران, كانت أولاهما جمهورية أذربيجان بينما كانت الثانية جمهورية مهاباد في المنطقة الكردية من إيران.
تم إعلان ولادة (جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية ) بواسطة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران قاضي محمد في 22 يناير/كانون الثاني عام1946 وعاصمتها مهاباد, وشملت مساحتها 30% من المساحة الإجمالية لكردستان الشرقية. وجاء إعلان تأسيس الجمهورية بعد بضعة أيام من قيام الحكومة الإيرانية بتقديم شكوى إلى هيئة الأمم ضد الاتحاد السوفييتي متهمة إياه بالتدخل في شؤونها الداخلية وعدم تنفيذ بنود معاهدة 1942.
وكان من نتيجة فشل الحكومة الإيرانية , وتشكيل حكومة جديدة في 27يناير/ كانون الثاني عام 1946 برئاسة (قوام السلطنة) وقد عمد هذا الأخير إلى استخدام الأسلوب السياسي لحل خلاف بلده مع موسكو, ومكث في العاصمة السوفياتية حوالي شهر, لكنه فشل في إقناع قيادة الكرملين بسحب قواتها.
انهيار الجمهورية :

حصلت إيران على دعم بريطاني أمريكي في مواجهتها السياسية مع موسكو, لكن انفراجاً مفاجئاً حصل في المواجهة, حيث أعلن الاتحاد السوفياتي استعداده للانسحاب من الأراضي الإيرانية خلال ستة أسابيع بعد حصوله على امتيازات نفطية في إيران ، وهي الامتيازات التي لم تجد طريقها للتنفيذ بعد ذلك بسبب رفض المجلس النيابي الإيراني لها.
( حصلت الحكومة الإيرانية على دعم بريطاني أمريكي واستثمرت انسحاب القوات السوفياتية لتقتحم أراضي مهاباد وتقضي على الجمهورية هناك بعد عشرة أشهر من تأسيسها ) ....                               البقية على الصفحة /8/ 
تتمة ... دراسة : رؤية نقدية ...

وأصبحت إيران بعد الانسحاب السوفياتي جزءاً من منطقة النفوذ البريطاني والأمريكي وكانت تصفية جمهوريتي مهاباد وأذربيجان جزءاً من أولى نتائج هذه المنجزات إذ أنه بعد ما تأكد قوام السلطنة من حقيقة الموقف الأنجلو أميركي الداعم لإيران, وبانسحاب القوات السوفياتية قامت القوات الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول عام1946 باقتحام جمهورية أذربيجان ثم بعد ذلك بأيام اقتحمت هذه القوات جمهورية مهاباد لتقضي على هذه الجمهورية الفتية, ثم لتقوم بعد ذلك وتحديداً في مارس/آذار 1947 بإعدام قاضي محمد وعدد من معاونيه من قادة الجمهورية ومناضلي الحركة الكردية.
لم يكن شعار جمهورية مهاباد الانفصال بل الحصول على حق الحكم الذاتي رسمياً داخل إيران. وشهدت التجربة التي استمرت نحو عشرة أشهر تشكيلات وزارية بزعامة قاضي محمد وقوات عسكرية محلية بزعامة مصطفى البرزاني (القائد الكردي العراقي بعد إخفاق تجربته في العراق عام1945) .
وتمثل جمهورية مهاباد نقطة التحول في المطالب القومية الكردية من حيث الإعلان عن شكل من أشكال التنظيم الإداري السياسي ، وإليها يعود الفضل في إنشاء أول مسرح كردي واستعمال اللغة الكردية في التعليم وجعلها اللغة الرسمية في الجمهورية ، وإنشاء جيش كردي وإذاعة كردية وتكوين نقابات مهنية وفي إغناء الصحافة الكردية والإصلاحات الزراعية والإدارية ، وفي إعطاء دور للمرأة وتطوير الفن الكردي وتحريك القضية الكردية دولياً ..... الخ .
وهناك بالطبع عوامل عديدة دولية وإقليمية وداخلية أدت إلى الانهيار السريع للجمهورية الوليدة, وتمثلت أبرز العوامل الدولية في الصراع السوفياتي مع القرب الذي استثمرته حكومة طهران, إلى جانب العوامل الداخلية المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للقبائل الكردية وعدم استطاعة الحزب الديمقراطي الكردستاني/إيران اعتماد سياسة دبلوماسية ناجحة في احتوائها فضلاً عن الافتقار إلى استراتيجية قومية مع أجزاء كردستان الأخرى (تركيا, العراق, سوريا ) إضافة إلى محدودية مساحة الجمهورية إلى جانب الارتجالية والعفوية والعاطفة القومية التي كانت من سمات هذه التجربة. 

تتمة ... ركن المـرأة ...

لقد برهنت وأكدت معظم البحوث العلمية الحديثة التي أجريت على ذلك ، عدم تأثير عمل الأم على تربيتها المنزلية وعنايتها بأولادها وتأمينها لعناصر الحب والحنان، كما برهنت نجاح أكثرهن في التوفيق بين عملهن داخل وخارج المنزل ونجاحهن أيضاً في التعامل مع أزواجهن. من جهة ثانية على المرأة عندما تقرر وتصمم على العمل ، أن لا تخاف على مستقبل أولادها وأن لا تفكر بأنهم سيصبحون مجرمون يتعاطون المحرمات والممنوعات ، فكم من أم رعت أولادها بشكل سليم دون أن يؤثر ذلك إيجاباً على عملية إصلاحهم فكانوا خارجين عن القانون مجرمين يصعب ردعهم .
إن العلاقة المتينة التي تقوم بين الأم وأطفالها لا يمكن أن تتدهور وتنهار نتيجة عمل الأم. فمتانة العلاقة لا تقوم على عدد الساعات التي تقضيها الأم بجانب طفلها ، بقدر ما تقوم على صدق وصحة تربيتها ، فقد تمنح الأم العاملة كل الحنان والاهتمام عندما تأتي إلى المنزل بالرغم من انشغالها وتعبها ، وقد تلجأ بعض الأمهات إلى ترك أطفالهن عند المربيات ، وأن يقوموا باستقدام المربيات إلى المنزل، وفي كلا الحالتين يوجد مساوئ وحسنات في ذلك تستطيع وحدها أن تقدرها الأم من خلال علاقتها بطفلها، لقد دلت الدراسات التربوية والنفسية أن حرمان الطفل من عاطفة أبوية وهو بمرحل حياته الأولى، يؤدي به على فقدان التوازن الأسري وضعف الروابط العائلية بينه وبين باقي أعضاء الأسرة الواحد خاصة أمه، وقد يكتسب الطفل بعض العادات والتقاليد والقيم من الأسر التي يقيم عندها في فترة غياب أمه عنه من الصباح وحتى رجوعها من العمل.
أما ترك الأبناء عند مربيات ليس بسبب عمل الأم فقط، بل يوجد الكثير من الأسر الغنية تلجأ فيها الأم إلى ترك أطفالها وهي لا تعمل.
بالختام أقول إن الأم العاملة المنظمة لوقتها قادرة على الاهتمام بأسرتها والتعويض لأبنائها، مما يسمح لها بتوفير السعادة للبيت، والأم التي تتمتع بذكاء وحنكة تختار ما يناسبها، بحيث لا يؤثر ذلك على شخصيتها من الناحية الجسدية والعصبية ، وبالتالي على الاستقرار العام في العائلة، هذا وفي كثير من الأحيان يكون دور الزوج مشجعاً لعمل المرأة وداعماً لها ومؤيداً.  
11 أيلول ... وتغيير العالم

لقد عرف التاريخ نقاط انعطاف كثيرة في مسيرة العالم , كانت لها دوراً كبيراً في خلق واقع جديد مغاير للواقع السابق , فاكتشاف الكتابة كانت نقطة انعطاف كبرى في تاريخ البشرية, واكتشاف الكهرباء والنظرية النسبية, والحرب العالمية الأولى والثانية , كلها كانت منعطفات هامة في التاريخ , لأثرها البالغ في مجريات الأحداث اللاحقة لها ....

إلى أن جاءت تفجيرات الحادي عشر من أيلول عام 2001م, وبشكلٍ مفاجئ , على خلاف سابقاتها من الأحداث , لتكون نقطة انعطاف كبيرة في التاريخ الحديث لأمريكا بل وللعالم , من حيث العلاقات الدولية وانهيار أنظمة ونشوء أخرى .. بدأت بجملة جورج بوش الشهيرة ( من ليس معنا في حربنا على الإرهاب فهو ضدنا...), ومرت بحربين , وسقوط نظامين , وما تزال ملامح التغيير عقبها مستمرة ...

فبعد أن ثبت لدى الولايات المتحدة وقوف تنظيم القاعدة الإرهابي وراء هذه التفجيرات , والتي راح ضحيتها آلاف الأمريكيين , واعتبار ذلك تهديداً لهيبة أمريكا وأمنها ومستقبلها , بدأت الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها بشن حربٍ على أفغانستان وتنظيم القاعدة المتطرف فيها , منتهيةً بسقوط نظام طالبان الأصولي المتطرف , وكان ذلك بمساعدة القوى الأفغانية المعتدلة , التي استلمت زمام الأمور في البلاد بشكل تدريجي , فكانت الانتخابات الأفغانية الأخيرة معبرة عن مدى التغيير في الفكر الأفغاني , فمن دكتاتورية طالبان إلى حرية الشعب في اختياره لممثليه لقيادة البلد , وبروز معارضة ديمقراطية في البلاد ...

ثم جاء الفصل الآخر من حرب الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب الذي يهدد أمنها , نظام الرئيس العراقي البائد "صدام حسين", حيث قامت القوات المتحالفة بقيادة أمريكا بحربها ضده, والتي انتهت بسقوط النظام الديكتاتوري, ومن ثم اعتقال رموزه وفي مقدمتهم صدام حسين , وانتهت بإعدامه , بعد محاكمته عراقياً على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي ...

على إثر هذه الحرب , استطاع الشعب العراقي قيادة نفسه بنفسه , رغم المصاعب الأمنية والطائفية والتدخلات الإقليمية والمشاكل الكثيرة التي ورثها عن العقود المظلمة في عهد النظام البائد , استطاع الشعب اختيار نظام فدرالي برلماني تعددي, من خلال تصويته على دستور وطني, يلبي قدر المستطاع رغبات وتطلعات مكونات العراق القومية والدينية , فتحول العراق من عراق الحزب الواحد والقائد الواحد , إلى عراق ديمقراطي تعددي اتحادي يختار الشعب العراقي قيادته بالانتخاب , وتحول العراق من بلد الرصاص والبارود إلى عراق الكلمة الحرة وصناديق الاقتراع , تحول من عراق يباد فيه الكرد بالأسلحة الكيماوية إلى عراق يتمتع فيه إقليم كردستان العراق بحكم فدرالي ....

وبالرغم من ويلات الحرب التي تلت أحداث الحادي عشر من أيلول , و مع نبذنا لأسلوب العنف والقتل , إلا أنها كانت سبباً من أسباب نشر هذه الديمقراطية والفكر المتحضر لدى هذين البلدين .... ثم جاء الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما ليغير التعابير ويبقي على المفاهيم , مستمراً بحربه لصد أعداء أمريكا , فقد اعتمد بدلاً من الحرب على الإرهاب مصطلح القضاء على التطرف العنفي, مركّزاً جهوده على إنجاح مهام قواته في أفغانستان ومن ثم العراق .

أحداث تلتها, قد تكون نتائج غير مباشرة لأحداث الحادي عشر من أيلول , ولكنها تعتبر بشكل من الأشكال متأثرة بها , اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري , والأزمة الاقتصادية العالمية , وتوتر العلاقات الإيرانية الدولية , والأزمة السودانية , وانقلابات موريتانية وديمقراطيتها الناشئة , ومحاولات حل القضية الكردية في تركيا ..

ولأول مرة وقف المسلمون على حقيقة , كان لا بد أن يدركوها , وهي أن هناك تشويهاً للدين الإسلامي الحنيف , بعد أن تستر خلف ستار الدين فئة تكفيرية لا تعتمد سوى القتل والعنف منهجاً, وللحد من ذلك يتطلب تصدي المسلمين لهذا الفكر المشوه , وإظهار الإسلام على حقيقته السمحاء . 
بيـان في الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر 

يـا جماهيـر شـعبنا الكـردي فـي سـوريا  ...

أيتهـا القوى الوطنية والديمقراطية في البـلاد ...

أيها المدافعون عن حقوق الإنسان في كل مكان ...

في الخامس من تشرين أول الجاري ، تمر الذكرى السابعة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة بموجب المرسوم /93/ لعام 1962 السيء الصيت ، الذي تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد من جنسيتهم السورية ، وينوف عدد ضحاياه اليوم على مئات الألوف . ورغم تعارض هذا الإجراء العنصري الصارخ لمبادئ شرعة حقوق الإنسان والعديد من العهود والمواثيق الدولية، ومرور ما يقارب النصف قرن من الزمن على معاناة ضحاياه ، فقد تعاملت كل الحكومات المتعاقبة والعهود المتتالية حتى يومنا هذا مع هذا الإجراء التعسفي وآثاره المجحفة على أنها وقائع قانونية وحقائق ثابتة لا يمكن المساس بها رغم هول المأساة الإنسانية والوطنية في آن واحد لهذا المشروع العنصري وتداعياته .

واليوم لم يعد هذا التدبير الشوفيني المقيت بحاجة إلى المزيد من الشرح والإسهاب والتفصيل لماهيته ودوافعه وتداعيات تنفيذه بعد أن باتت مفرداته واضحة للقاصي والداني وجلاء ما نجم عن تنفيذه من مأساة قذفت بالآلاف من أسر ضحاياه إلى أحزمة الفقر المحيطة بالمدن الكبرى ، ولكن الذي يجب التوقف عنده ملياً هو تلك الوعود العبثية التي لم يكف المسؤولون في السلطة وعلى أعلى المستويات عن قطعها على مدى ربع قرن لوعود يؤكدون فيها بين الحين والآخر عزمهم على إيجاد حل منصف لمشكلة ضحايا الإحصاء الاستثنائي ووضع حد لمعاناتهم دون أن تجد تلك الوعود كلها طريقها إلى التنفيذ مبررين ذلك بحجج وذرائع واهية لم تعد تنطلي على أحد ، ومما زاد الطين بلة وبدلاً من إلغاء الإحصاء الجائر وإزالة آثاره السلبية فقد عملت السلطة على إصدار المرسوم /49/ بتاريخ 10/9/2008 الذي يقضي بمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري في المناطق الحدودية ، أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار … إلا بترخيص مسبق ، وهذا يعني حرمان المواطن الكردي في محافظة الحسكة والمناطق الكردية الأخرى من حق التصرف بعقاره لأن الترخيص في هذا المجال يخضع لموافقات أمنية من شبه المستحيل الحصول عليها من قبل المواطن الكردي ، فيتحول ذلك المالك إلى واضع يد أو ساكن ليس إلا ، وهذا ما يؤدي إلى إصابة الفعاليات العقارية من بيع أو مزارعة أو استثمار أو مقاولة … إلخ بالشلل والذي يتسبب بدوره بشل النشاط الاقتصادي في المناطق المعنية بفعل العلاقة الجدلية بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، وبالفعل لم يمض وقت طويل على صدور المرسوم حتى بدأ أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل نشاطاتهم إلى المحافظات الأخرى وازدادت وتيرة الهجرة إلى المدن الكبرى لتنضم آلاف الأسر إلى تلك التي سبقتها بسبب سوء المواسم والأوضاع المعيشية المتردية بالأساس في المناطق الكردية بسبب السياسات الاقتصادية الشوفينية وانعدام المشاريع التنموية فيها ، وهذا ما يؤكد أن المرسوم /49/ رغم أنه يبدو عاماً من الناحية النظرية إلا أنه يستهدف الشعب الكردي في سائر مناطقه التاريخية من ناحية تطبيقاته الفعلية .
يا جماهير شعبنا الكردي  .... أيتها القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد 

إنه من المؤسف حقاً أن ترتفع وتيرة السياسات الشوفينية في وقت كان من المفروض إجراء مراجعة شاملة لمجمل المشاريع والإجراءات والتدابير العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا في العهود السابقة وذلك تمشياً مع مفاهيم العصر واستحقاقاته حيث غدت فيه التنمية الاقتصادية والتقدم والاستقرار الاجتماعي ومكافحة البطالة ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الهاجس الأهم وأولى الأولويات لمعظم الدول والحكومات في العالم. ومن الحقائق الثابتة أن التصدي للقضايا والمعضلات الوطنية العالقة دون حل في البلاد لن يكون بالمزيد من المراسيم والقرارات والتدابير الاستثنائية والتضييق على الحريات ، بل عبر السعي الجاد لإيجاد الحلول الديمقراطية المنصفة لها ومن ضمنها القضية الكردية التي هي قضية وطنية بامتياز ، وبغير ذلك سيكون التجني على الوحدة الوطنية التي نحتاج إلى صيانتها وترسيخ دعائمها اليوم أكثر من أي وقت مضى .

أيها المدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية في كل مكان :

في الوقت الذي نعرب فيه عن تصميم جماهير شعبنا الكردي في سوريا بقيادة أحزاب وفصائل حركته الوطنية على مواصلة النضال الديمقراطي السلمي الجماهيري وفق الظروف المشخصة  إلى جانب لا بل ضمن صفوف القوى الوطنية والديمقراطية الأخرى في البلاد من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وبناء المجتمع الذي يحكمه القانون وتسوده قيم العدل والإنصاف ، نهيب بهذه القوى مساندة نضال الشعب الكردي لوضع حد لمعاناة ضحايا الإحصاء الاستثنائي وسائر المشاريع والإجراءات العنصرية الأخرى المطبقة بحقه وإزالة آثارها، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا، يضمن حقوقه القومية المشروعة.

في 4/10/2009م    الأحزاب الموقعة : 

- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) - حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا - الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا 
- الحزب اليساري الكردي في سوريا              - حزب آزادي الكردي في سوريا               - الحزب الديمقراطي الكردي السوري
تتمة ... تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية ...

إلا أنّ العقلية الشوفينية , لم يرُق لها هذه العلاقة الوطيدة بين هذه المكونات , وخاصة بين الشعبين الكردي والعربي , فما برحت تحاول دقّ إسفين في جدار العلاقة الحميمة بين شعبينا, من خلال تأليب الرأي العام العربي ضدّ الشعب الكردي, وتشويه حقيقة مطالبه , و خلق صورة في الذهن العربي بأن الشعب الكردي في سوريا إنما يعمل على تفتيت البلاد لصالح قوى أجنبية مجهولة , وأنهم يشكلون خطراً على أمن الدولة , كما أنّ محاولاتهم لم تتوقف عبر سلسلة من الإجراءات الشوفينية انطلاقاً من الإحصاء الاستثنائي الجائر عام 1962م , مروراً بالحزام العربي المشؤوم , كذلك محاولة خلق الفتنة بين الشعبين في أحداث القامشلي الدامية عام 2004م , و عمليات القتل على الهوية ليلة نوروز 2008م , وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية , إلا أن المناطق المعنية به عملياً هي محافظة الحسكة والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب, كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية... إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة , لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد , وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ, وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية.... ومما يجدر ذكره هنا أن الأخوة العرب والسريان والأرمن قد لحقهم الضرر أيضاً , لا لشيء , فقط لكونهم في مناطق مغضوب عليها من قبل السلطات ذات العقلية العنصرية , فشظايا استهداف الكرد لم ترحمهم أيضاً (طبعاً لم يعد بخافٍ على أحد الواقع السلبي للحريات وحقوق الإنسان في سوريا ) .

إن نوايا الكرد لا تحتاج إلى أية إثباتات بخصوص تآخيه مع مكونات البلاد وخاصةً مع الشعب العربي, وهنا يتوجب على الجميع أن يدركوا أن السلطات ما تزال تمضي قدماً في زعزعة هذه العلاقة من خلال ما سبق , ويتوجب على الجميع التكاتف للوقوف في وجه هذه المحاولات وإفشالها , وإدراك أن تحركات القوى السياسية والجماهير الكردية المطالبة برفع الغبن عن كاهل شعبنا لا تعتبر بشكل من الأشكال عملاً موجهاً ضد الشعب العربي أو زعزعة أمن الدولة , فهذه الخطوات تعد من الوسائل الحضارية المشروعة , كونها تعتمد أسلوب النضال الديمقراطي السلمي, وإن تأكيد فصائل الحركة الكردية بأن هذه المشاريع الآنفة الذكر تستهدف الشعب الكردي لا يشكل مبرراً للابتعاد عن الدفاع عن هذه القضايا العادلة كون القضية الكردية في سوريا تعتبر قضية وطنية بامتياز . 
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علاقات حسن الجوار ... عامل قوة لنا 

لقد كانت موضع ارتياحٍ من قبل الجميع , تلك الخطوات التي خطتها كل من سوريا وتركيا, في سبيل تعزيز علاقاتهما الإستراتيجية, الاقتصادية والاجتماعية , والتي سيكون لها دون شك , إن أحسن استغلال هكذا تفاهم , انعكاسات إيجابية على المواطن السوري , وعلى الواقع السياسي السوري , فبعد تفهّم الساسة الترك لعمق المفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان , ومحاولاتهم لحل القضايا السياسية العالقة وخاصة القضية الكردية في تركيا , والسياسة الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها تركيا , إذ أنه من المأمول أن يكون لذلك انعكاساً على اقتداء السلطات السورية بنفس المنهج الإصلاحي , كما أن التسهيلات التي اعتمدت من قبل الطرفين بخصوص إلغاء تأشيرات جواز السفر وإلغاء إجراءات الدخول المتبادل إلى سوريا وتركيا قد تركت أثراً إيجابياً على المواطنين  ....

إلا أن العلاقات السورية العراقية قد باتت في مهب الريح, بعد تفجيرات ما يعرف بأربعاء بغداد الدامي ( إذ راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ) , والتي تم فيها توجيه أصابع الاتهام لسوريا بإيواء عناصر حزب البعث المنحل , وتقديمها الدعم المادي لهم من خلال تدريبهم في معسكرات سورية , وتسهيلها لعمليات تسلل الإرهابيين إلى العراق عبر أراضيها .

وقد تأزمت هذه العلاقة لدرجةٍ كبيرةٍ, رغم المحاولات التي قامت بها كلٍّ من تركيا والجامعة العربية , في سبيل خلق نوع من التفاهمات لعودة المياه إلى مجاريها  , واحتواء هذه الأزمة , إذ أنه تم سحب السفير العراقي في دمشق من قبل الحكومة العراقية, كما طالبت بغداد مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة دولية للكشف عن الجهة التي تقف وراء تفجيرات أربعاء بغداد الدامي , الأمر الذي أثار حفيظة سوريا , مما دفع بها الأمر إلى استدعاء سفيرها في بغداد , لتدخل بذلك العلاقات السورية العراقية في حالة تأزم كبيرة, هي الأسوأ من نوعها منذ الثمانينيات من القرن الماضي. إن هكذا أزمات مع دولة جارة لسوريا, لن تكون قط في مصلحة أي من البلدين, ولا سيما سوريا, التي تعاني أصلاً من علاقات مضطربة مع الجارة لبنان, والتي أصبحت في خبر كان, بعد مقتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان , ومن ثم تشكيل محكمة خاصة , ذات طابع دولي , للكشف عن المجرمين , كما أنه توجد علاقات فاترة بين سوريا والأردن .

لذلك فإنه يتطلب من سوريا العمل على إيجاد مخرج سريع لهذه العلاقات المتأزمة مع الجوار وخاصةً مع العراق, من خلال التعاون مع حكومته في كشف المجرمين , الذين يقفون وراء العمليات الإرهابية , وكذلك العمل على منع تسلل الإرهابيين عبر حدودها , وأيضاً تسليم المطلوبين العراقيين الذين يتواجدون على الأراضي السورية للحكومة العراقية ,  وأخيراً , ومع تأكيدات الحكومة السورية بأنه ليس لسوريا أية صلة بتفجيرات بغداد , فعلينا التعاون مع المحكمة الدولية التي قد تتشكل , أسوة بمواقف الأردن والسعودية وتركيا , فهم لم يبدوا أية مخاوف من تشكيلها , ثم أن رفضنا لتشكيلها قد توجه أصابع الاتهام لنا.... لذا , فإن سوريا عليها أن تعمل جنباً إلى جنب مع الأشقاء العراقيين على استقرار العراق , فوجود هذا البلد في حالة فوضى لن يكون في مصلحة سوريا أبداً ...

إن قوة سوريا تكمن في عاملين اثنين , أولهما داخلي , حيث أن عليها تعزيز وحدتها الوطنية من خلال إصلاحات سياسية, بإصدارها قانون عصري للأحزاب وحرية الصحافة وحل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً عادلاً, والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية عبر مكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة , وتحسين الواقع المعيشي للمواطن السوري.

وثانيهما عامل خارجي, من خلال التعامل مع المجتمع الدولي بإيجابية, وتعزيز علاقاتها معه على أسس ومعايير وطنية  بعيدة عن المصالح التكتيكية, ويأتي في أولويات علاقاتنا الدولية الحسنة تعزيز علاقات حسن الجوار التي تعتبر عامل قوةٍ لنا , وطناً ومواطنين


يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





  العددان ( 419-420 )          أيلول وتشرين الأول 2009م ـ 2621ك         الثمن (10) ل.س








...(( برقية تعزية )) ...





الأخوة الأعزاء - عائلة الفقيد الأستاذ محمد ملا أحمد – المحترمون 


ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المناضل والكاتب الكردي المعروف الأستاذ محمد ملا أحمد ، الذي وافته المنية في ديار الغربة . لقد كان الفقيد من أوائل المناضلين الكرد الذين انخرطوا في صفوف الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، وقدم دون تردد الغالي والنفيس من أجل حل القضية الكردية في سوريا ، ورفع الغبن والاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي .


وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم باسمي وباسم رفاقي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) بالتعازي الحارة ، راجين المولى الكريم أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان .


إنا لله وإنا إليه راجعون





القامشلي في 30/9/2009م                                                     أخوكم نصر الدين إبراهيم


                                                                      سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا 


                                                                                       ( البــارتي )








الإحصاء الاستثنائي الجائر


بين انتكاسة الوعود وفشل المحاولات


تحل علينا في الخامس من شهر تشرين الأول من هذا العام , الذكرى السابعة والأربعين للإحصاء الاستثنائي الجائر, الذي طُبق بحق أبناء شعبنا الكردي في الجزيرة , استناداً لعقلية عنصرية شوفينية ترفض الآخر , و بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ المؤرخ في 23 آب 1962م, إذ أنه بتاريخ 5/10/1962م, قامت السلطات السورية بتنفيذ بنود ومقررات هذا المرسوم , حيث بذلك تم تجريد حوالي 120 ألف من المواطنين الكرد من جنسيتهم الوطنية ( من بينهم من أدّوا خدمة العلم– كما جرد بموجبه رئيس أركان الجيش السوري "توفيق نظام الدين" ), لتبدأ معاناة إنسانية, ما زالت انعكاساتها المقيتة مستمرة قدماً إلى يومنا هذا .. لقد قسّم هذا الإحصاء المواطنين الكرد في سوريا إلى ثلاث فئات, الأولى: أكراد  متمتعين بالجنسية السورية , الثانية : أكراد جردوا من الجنسية , وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم ( أجانب محافظة الحسكة ) , و تعطى لهم بطاقة تعريف حمراء ، ولا تخولهم هذه البطاقة في الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر أو النوم في الفنادق أو الاستملاك. الثالثة: أكراد جردوا من الجنسية, ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائياً، وأطلق عليهم وصف "مكتومي القيد" فيميز وجودهم ورقة صفراء، ولا يملكون أية وثائق رسمية, باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة، وبالتالي لا يتمتعون بأي حق من حقوق المواطن..البقية على الصفحة/2/





تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية


قناعة لا تحتاج إلى إثبات


لقد كان الشعبان الكردي والعربي ومنذ بداية التاريخ الحديث لسوريا شريكين حقيقيين في هذا البلد, حيث ساهما معاً في بناء سوريا في جميع مناحي الحياة , كما امتزجت دماء أبناء الشعبين بتراب الوطن دفاعاً عنه, بدءاً بمعركة ميسلون واستشهاد قائدها يوسف العظمة , وصولاً إلى ثورات عامودا وبياندور وإبراهيم هنانو وحرب تشرين , والتي قدّم فيها الشعب الكردي جنباً إلى جنب مع شركائهم وأخوتهم في الوطن , صورة رائعة من التفاني والتضحية , كما أن صورة التآخي بين الشعبين تبدو جلية في حسن العلاقة الأخوية القائمة بين الشعبين في مختلف مجالات ونشاطات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية , ثم أن أحد أبرز شعارات وأهداف الحركة الوطنية الكردية في سوريا كانت وما تزال تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية , بشكل يرتقي إلى حالةٍ تتلاشى فيه مظاهر التفرقة والتمييز المفتعلة بين الشعبين, كما أنّ وجود أغلبية فصائل الحركة الوطنية الكردية في سوريا جنباً إلى جنب مع الفعاليات السياسية الوطنية ( إعلان دمشق  للتغيير الوطني والديمقراطي وغيره ) بمكوناتها العربية والمكونات الوطنية الأخرى تعتبر صورة حقيقية لماهية العلاقة الحسنة بين هذه المكونات ...    البقية على الصفحة/11/
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